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 المطلب الأول:

 التزام المؤجر بإجراء الشهر القانوني

 للمنقولات الإيجاريلعقد الاعتماد  

في بداية ظهورها وقبل تنظيمها من المشرع،  الإيجاريواجهت شركات الاعتماد 

يما ، لاسالإيجاريصعوبات في مجال حماية ملكيتها للأصول موضوع عقد الاعتماد 

ند الحيازة في المنقول س":أنالأصول المنقولة لخضوعها للقاعدة العامة التي تعتبر 

، لاحتمال الإيجارييهدد مصالح شركات الاعتماد  أننه أ، الأمر الذي من ش"الملكية

أجر قام المست إذافقدانها إحدى الضمانات الأساسية المباشرة على الأصول المؤجرة، 

ات غير ذلك من التصرف أو مثلاً عينية، كرهنها  رتب عليها حقوقاً  أوبالتصرف فيها 

 ملاً عالضارة بالأصول المؤجرة، في ظل علاقة تعاقدية لا يحتجبها في مواجهة الغير 

سري مفعول لا ي إذود، وهي العلاقة التي قامت بين المؤجر والمستأجر، بمبدأ نسبية العق

 في للقواعد العامة مادام هذا الغير ليس طرفاً  وفقاً هذه العلاقة في الأساس على الغير 

 العلاقة التعاقدية، ومن حق الغير الاعتقاد بملكية هاته المنقولات للمستأجر.

د على المؤجر مالكها، وق ينعكس سلباً ذلك س فإنفإذا تصرف في تلك المنقولات 

 يصعب عليه اسردادها من الشخص الثالث الذي اشراها من المستأجر وكان حسن نية.

ل لا يمكن إنكاره بالنسبة للذين طلبوا التعام ، تمثل خطراً الإيجاريوعملية الاعتماد 

ينخدعوا بيساره ويزيدون في ضمانه الذي لا يعبر  أنمع المستأجر، وكأثر لها يمكن 

 .(11)الإيجاريحقيقة عن حالته، ولهذا اشرط المشرع الجزائري شهر عملية الاعتماد 

المشهر على الغير، كدائني المستأجر وخلفه الخاص  الإيجاريويسري عقد الاعتماد 

ثابة ، ويعد الشهر بميالإيجارومؤجر العقار الذي يتواجد به المنقول محل عقد الاعتماد 

                                                 
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، السالف ذكره. 96/09الأمر رقم الفقرة الثالثة من المادة السادسة من  (11)
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إعلان حق ملكية منقول موجود بحيازة الغير بموجب هذا العقد، وتعفى شركة 

 اريالإيجالمالكة من إثبات ملكيتها للأصل موضوع عقد الاعتماد  الإيجاريالاعتماد 

، (12)عندما يكون قد تم شهر هذا العقد، ولا تطبق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية

 نأهذا الأثر إلا من تاريخ شهر العقد في السجل المخصص له، ما لم يتبين  ولا يسري

 . (13)الغير الذي تعامل مع المستأجر كان يعلم بالعلاقة التأجيرية، وتم إثبات سوء نيته

حماية ملكيتها فحسب،  الإيجاريوليس هدف الشهر الواجب على شركة الاعتماد 

حماية الغير الذي يريد التعامل مع المستأجر، حيث يصبح على علم  أيضاً هدفه  أنبل 

، وذلك اريالإيجبالمالك الحقيقي للمنقول ليس حائزه )المستأجر( بل شركة الاعتماد 

عدم التنفيذ على المنقول الذي كان بيد المستأجر كحائز، مستأجر  إلىيؤدي دون شك 

 . (14)وليست صفة مالك

عملية، من  تتوافر في كل أنللبيانات التي يجب  وفقاً تتم عملية الشهر  أنويتعين 

م هذه ، فإذا لم تتالإيجاريحيث تحديد الأطراف والأصول المنقولة محل عقد الاعتماد 

تحتج بملكيتها  أن الإيجاريلا يجوز لشركة الاعتماد  فإنهلما يتطلبه القانون،  وفقاً العملية 

 .(15)ي المستأجرتجاه الغير ولاسيما دائن

                                                 
(12) Cass com 13 Jan 1998 bull civ5n°15R.T.D.C, 1998, p.66. 
(13) Art 8 du décret n°72-665du 4 juillet1972: ≪ Si les formalités de publicité n’ont pas été 
accomplies dans les conditions fixées aux articles 2à5,l’entreprise de crédit-bail ne peut, du 2 
juillet 1966  opposer aux créanciers en application de l’article 1er-3 de la loi modifiée ou ayants 
cause à titre onéreux de son client, ses droit sur les biens dont elle à conservé le propriété sauf 
si elle établit  que les intéressés eu connaissance de l’existence de ces droits ≫. Disponible à  
https://www.legifrance.gouv.fr                                                                                                   

صخر أحمد الخصاونة، عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمّان، الأردن، الطبعة  (14)

 .57. ص 2005الأولى، 
(15) Art 2 de la loi de 2 juillet 1966 (Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies 
dans les conditions fiscaux articles 2a 5 du décret du 4 juillet 1972 ne peut opposer aux 
créanciers ayants cause a titre onéreux de son client ses droits sur les biens dans il a conserve 
la propriété sauf s’il établi que les intéresses, avaient en connaissance de l’existence de ces 
droits. Disponible à  
https://www.legifrance.gouv.fr  
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من حيث المبدأ يعد  فإنه، (16)اللاحق الإيجاريوبخصوص شهر عقد الاعتماد 

ذا بمنقولات دون أي إجراء، وإ كان متعلقاً  إذاللاحتجاج به ضد الغير  قابلاً بالتأكيد 

 جراءاتالإروعيت  إذانقل الملكية لا يمكن الاحتجاج به، إلا  فإنكان يتعلق بعقارات 

 الإيجارييكون في الاعتماد  أنالقانونية للإشهار العقاري، ومصدر النزاع يمكن 

ا المالكة له، ودائني المستأجر الذين تحصلو الإيجاريللمنقول مابين مؤسسة الاعتماد 

 على تأمينات عينية على المنقول ذاته.

كية الاعراضات على المل إن إذ، الإيجاريويمنح الشهر امتيازات لمؤسسات الاعتماد 

التي كانت تواجهها في بعض الأحيان من قبل الوكيل المتصرف القضائي لا يمكن 

 .(17)من سجل الشهر تم إرساله له حدوثها، لأن مستخرجاً 

تستفيد من حق التتبع للأصول، ومن ثم حق  الإيجاريمؤسسات الاعتماد  أنكما 

، وقد أصدرت محكمة ماتز (18)حسن النية اسرداد ملكيتها حتى ولو كانت في يد الغير

                                                 
والذي يعد عملية قانونية بمقتضاها تقوم مؤسسة مالكة لعتاد تجهيز  Lease backالذي يصطلح على تسميته   (16)

ستوى بإيجاره لها مع وعد بالبيع لها، على المأو عقار مخصص لاستعمال حرفي ببيعه لمؤسسة أخرى على أن تتعهد 

الاقتصادي هناك فصل لظاهرة الملكية من الناحية المالية حيث يوضع تحت تصرف المستأجر سيولة مالية في الحال 

 .36مع إعادة توظيفها بطريقة قانونية. لمزيد من التفصيل؛ راجع، حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص 

عقود مرافقة تنشأ هي عقد بيع، وعقد إيجار مع خيار حق الشراء، وعقد  ةنوني هناك ثلاثوعلى المستوى القا

الطبع لو يعبر عنه بعقد الاعتماد الإيجاري، وب أنالعقد الثاني يجب  فإنجديد للبيع، وبالنسبة لخضوعها للشهر 

، لاً مستقب يكون مستأجراً بنك من جهة، والمعدات المنقولة اختيرت من طرف من  أوالمؤجر مؤسسة مالية  أن

ت تكون في النهاية قد مول ةالأقساط المدفوع فإنوهو الذي اشراها بصفة وكيل بغية الإيجار من جهة أخرى، 

العملية والقيمة المتبقية أصبحت محددة من خلال الأقساط المدفوعة بهذه الصفة، وشروط الشكل قد اكتملت، 

ي ما هي إلا مضاعفة للشهر المطلوب والذي يتعين تنفيذه. لأكثر تفصيل شهر عملية الاعتماد الإيجار فإنومن ثم 

؛ بن زيوش مبروك، الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الإيجاري، رسالة دكتوراه دولة في انظر

 .114 ص ،2007/2008 ،-قسنطينة –القانون الخاص، جامعة منتوري 

خدروش الدراجي، سقاش ساسي، الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، الملتقى الدولي حول الرقية  (17)

 .12، ص 2006ًفيفري  08-07يومي  -جامعة ورقلة -العقارية *الواقع والآفاق*

(18)   Gilbert pace, Economie et technique financière du crédit, bail thèse, d’oct. Paris p.114. 
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Metz  ً(19)بشان عقد اعتماد إيجاري محله سيارات 1988ماي  19بتاريخ  التجارية حكما ،

بأن: الشركة مالكة السيارات لا يجوز لها الاحتجاج بملكيتها ضد دائني المستأجر، لكون 

البيانات  وغياب ،الشهر لم توضع به بيانات أساسية متعلقة برقم تسجيل السيارات

 أوب لآثاره القانونية ما لم يشط ومنتجاً  ويظل قيد الشهر قائماً  .المتعلقة بأرقام هياكلها

يطلب من كاتب ضبط المحكمة المختصة نسخة من  أنيسقط، ويجوز لكل ذي مصلحة 

 .(20)بيانات العقود المقيدة لديه، ويتعين قيد الشهر كل خمس سنوات من تاريخ إجرائه

كما يمكن القول بأن إجراءات الشهر تسمح بخلق امتياز لمصلحة مؤسسة الاعتماد 

، من خلال السماح لها بالاحتجاج بحقوقها على كل دائني المستأجر الذين الإيجاري

. وقد أرجع بعض الفقهاء حين اشرط (21)حجز الأصول المؤجرة إلىيحاولون ويسعون 

قع الواردة على المنقول كتلك التي ت لإيجارياالمشرع الفرنسي شهر عمليات الاعتماد 

 .(22)أهمية الأموال المنقولة من الناحية الاقتصادية إلىعلى العقار 

المتعلق بالاعتماد  96/09وقد أوجب المشرع الجزائري بالمادة السادسة من الأمر 

 ذاإللشهر دون تحديد ما  الإيجاري، كافة عمليات الاعتماد -السالف ذكره- الإيجاري

، ودون تبيان على من يقع على عاتقه هذا الشهر، كما ترك أم محاسبياً  قانونياً  كان شهراً 

                                                 
(19) Metz 19 mai 1988 gaz du pal 1988 2 sommaire 460 note em bey en cas de changement 
d’immatriculation de véhicule le numéro de châssis demeure. 
(20) - Art. N°06 du Décret n°72-665 du 04 juillet 1972, Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 
août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 Août 2005: "Les publications [*au greffe du tribunal*] sont 
radiées soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'un jugement ou d'un arrêt 
passé en force de chose jugée". Disponible à   https://www.legifrance.gouv.fr 
(21) - Cass.Com., 2010, n°09-69.246, P+B? SAS JFA Chantier Naval: Juris Data n° 2010-
019100 (CA Rennes 2e ch., 2 juin 2009). - Rejet. in: La Semain Juridique Entreprise et Affaires 
n°47, 25 Novembre 2010, p. 22. 

الليزنغ، رسالة دبلوم القانون الخاص، الجامعة اللبنانية، الفرع الأول، مشار إليه عند، حبيب مزهر، عقد  (22)

 ؛ مشار إليه كذلك عند؛ نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزنغ ، دراسة مقارنة ، الجزء145، ص 1990بيروت، 
 . نجوى إبراهيم البدالي، عقد الإيجار55، ص 2004الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 .282، ص 2005التمويلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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 التنظيم. إلىأمر تحديد كيفياته 

، صدر المرسوم التنفيذي الإيجاريوبعد عشر سنوات من صدور قانون الاعتماد 

، الذي حددت بموجبه كيفيات شهر عمليات 2006فيفري  20بتاريخ  06/90رقم 

 للأصول المنقولة. الإيجاريالاعتماد 

هر، بخصوص كيفيات الش وقد تضمن المرسوم السالف الذكر الكثير مما كان عالقاً 

هر إنما هو الش الإيجاريالشهر المقصود بعمليات الاعتماد  أنويتبين من نصوصه 

القيام بعملية الشهر، إنما هي المركز الوطني للسجل  بهاالقانوني، وأن الجهة التي أنيط 

تماد لكافة عمليات الاع عمومياً  الملحقات المحلية له، والتي تعد بها سجلاً  أوالتجاري 

طلاع عليها، وذلك تحت جلات به، مع تمكين الجمهور من الاوتمسك الس الإيجاري

 . (23)المباشرة لأعوان الملحقات المحلية للمركز السلطة

المؤجر هو الطرف الذي يقع عليه واجب الشهر والذي يتعين عليه قيد عقد  أنكما 

، وذلك في سجل يفتح لهذا الغرض على مستوى كل ملحقة من ملحقات الإيجاريالاعتماد 

فعل المشرع في ذلك، حين أخرج المحاكم مهما  . وحسناً (24)المركز الوطني للسجل التجاري

كان نوعها من القيام بهذه العملية، وهما نفس الجهتين اللتين يتم بهما قيد التجار في السجلات 

خطوة مهمة من حيث توحيد الجهتين اللتين يتم أمامهما قيد  االتجارية، ويكون بذلك قد خط

جب يتم قيد الشهر، في أنن المدة التي يجب ع أما. الإيجاريالتجار وقيد عمليات الاعتماد 

 .(25)الإيجاريمن تاريخ إمضاء عقد الاعتماد  ألا تتجاوز ثلاثين يوماً 

                                                 
المشرع الجزائري، لم يساير المشرع الفرنسي الذي حدد على مستوى محاكم الدرجة  أنويتبين من كل ذلك   (23)

 في ذلك أيضاً  الأولى التجارية كجهة يقيد أمامها الشهر، ومخالفاً 

 .06/90النتفيذي رقم من المرسوم  02؛ المادة انظر  (24)

المحدد لكيفيّات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري  للأصول  06/90المادة السابعة وما بعدها من المرسوم  (25)

 المنقولة، السالف ذكره.
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المشرع الفرنسي فقد فرّق في هذا الخصوص بين المشروع المستفيد التاجر وغير  أما

د ، فيجب على المؤسسة المستأجرة شهر عقالتاجر؛ فإذا كان المشروع المستفيد تاجراً 

، في المحكمة التي يقع في دائرتها مكتب السجل التجاري الذي قيّد الإيجاريالاعتماد 

كان المشروع المستفيد من غير التجار،  إذا أماالتاجر الفرد؛  أوفيه المشروع التجاري 

ذي تستخدم ا المكان الفي المحكمة التي يقع في دائرته الإيجاريفيجب شهر عقد الاعتماد 

يكون  أن. والحكمة من تحديد هذا الاختصاص، هو ضرورة (26)فيه الأشياء محل العقد

 وأالإشهار في المكان الذي يستطيع فيه الغير العلم بحقيقة حيازة المشروع التجاري 

 الصناعي للأشياء المؤجرة.

الاقتصاد  في حين خول المشرع المصري، للجهة الإدارية على مستوى وزارة 

والتجارة الخارجية مصلحة الشركات، مهمة قيد المؤجرين وذلك في سجل خاص 

 .(27)الإيجاريلعمليات الاعتماد 

 نأوإذا طرأ أي تعديل على الأموال أثناء تنفيذ العقد، فقد أوجب المشّرع الجزائري، 

ان ا كد لذلك. وإذالصفحة المخصصة في الدفر الُمع ينشر هذا التعديل ويؤشر في

من شأنه تعديل الاختصاص الإقليمي  الإيجاريالتعديل الذي طرأ على عقد الاعتماد 

 العقد في تعيد نشر أنللمركز الوطني للسجل التجاري، فعلى المؤسسة المالية المؤجرة 

. وهذا ما نص (28)سجلات ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليمياً 

 .(29) 665-72دة الثانية من المرسوم رقم عليه المشرع الفرنسي في الما

                                                 
(26) Art 02: (la publication est. requise au greffe du tribunal dans le ressort de quel le client de 
l'entreprise de crédit bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce. Si le client 
n'est pas immatriculé au registre de commerce, la publication est requise au greffe du tribunal 
de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort 
duquel il a l'établissement pour les besoins duquel il a souscrit le crédit bail) 

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري. 1995لسنة  95المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون رقم  (27)

 من المرسوم التنفيذي السالف الذكر. 05انظر؛ المادة  (28)

(29)Art 04:(Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article 1er sont 
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في أكثر من موضع بخلاف  ما يعاب على المشرع الجزائري، أنه كان مقصراً  أنإلا 

تشريعات الدول الأخرى، ولاسيما التشريعين الفرنسي والمصري، من حيث تعرضه 

للشهر القانوني دون الشهر المحاسبي، وعدم بيان الجزاء المرتب عن تخلف الشهر، 

 مستندات بخصوص القيد بنصوص خاصة. أووعدم استعراض ما يشرط من بيانات 

 المطلب الثاني:

 المستأجر بإجراء الشهر القانوني  التزام

 للمنقولات الإيجاريلعقد الاعتماد 

 نقول يوحي بأن حائزهالمالوارد على  الإيجاريكان الوضع الظاهر في عقد الاعتماد  إذا

قول المالكة الحقيقية للمن الإيجاريبمصالح شركة الاعتماد  ذلك يعد ضاراً  فإنهو مالكه، 

على  أسيساً ت مالكاً الغير يتعاملون مع هذا الأخير باعتباره  أنوليس المستأجر الحائز، بحكم 

هذا الوضع يتم تفاديه من خلال شهر عملية الاعتماد  أنالحيازة الفعلية التي تكون له، إلا 

الذي  هذا الشهر أن، غير الإيجاريلشركة الاعتماد  وقيد المنقول باعتباره ملكاً  الإيجاري

يتم من قبلها لا يكفي لمنع الغير الدائن من التنفيذ على المنقول، الذي يكون بيد المستأجر 

 .(30)الإيجاريالمدين حيث يكون الغير لا يعلم بأن ملكيته تعود لمؤسسة الاعتماد 

يكون للشهر الذي قامت به المؤسسة المالية المؤجرة فعاليته ونفاذه ضد  أنولأجل 

يعلم  التزامين على عاتق المستأجر حتى الإيجاريي المستأجر، تضع شركة الاعتماد دائن

الغير بملكيتها للمنقول، فتعرض عليه بأن يضع لوحة معدنية على الأصل المؤجر له، 

وأن يخطر مؤجر العقار الذي يتواجد به المنقول بأن ملكيته تعود لمؤسسة الاعتماد 

                                                 
publiés en marge de l'inscription existante, dans le cas ou la modification intervenue implique 
un changement d’où résulte, selon les distinctions faites à l'article 03, la compétence du greffe 
d'un autre tribunal, l'entreprise de crédit bail doit, en autre faire reporter l'inscription modifiée 
sur le registre du greffe de ce tribunal)  

 .121بن زيوش مبروك، المرجع السابق، ص  (30)
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ة م الغير بقيام مستأجر المنقول بوضع هذه اللوحة المعدني، وبناء عليه يتأكد علالإيجاري

على المنقول في الموقع الذي يستغل فيه هذا الأخير، وإعلام مالك العقار بأن المنقول 

 .(31)الإيجاريالذي يتواجد به إنما مالكته مؤسسة الاعتماد 

تبدو خطورة هذه الصورة  إذ اللاحق، الإيجاريوتزداد أهمية الشهر في صورة الاعتماد 

 ولكن نظراً  منذ البداية، الإيجاريللأصل محل عقد الاعتماد  مالكاً المستفيد يكون  أنفي 

ويحصل على ما  الإيجاريشركة الاعتماد  إلىيقوم ببيعه  فإنه، مثلاً لحاجته للسيولة النقدية 

بيع الأصل  دمن مال وفي ذات الوقت يحتفظ بحق الانتفاع، ويشرط في عق إليهيحتاج 

لأن الغير يعتقد  . وهنا تكمن أهمية شهر العقد،إليهتأجيره  الإيجاريعلى شركة الاعتماد 

قة هذه لحقي ل التملك، ويكون حينئذ للشهر دور كاشفحيازة المستأجر على سبي أن

ل ما أراد التعام إذاوبالتالي يكون الغير على بيّنة من أمره   الحيازة بأنها على سبيل الإيجار،

 .(32)مع هذا الأخير ولا ينخدع بمظهر المنقول وهو تحت يد مدينه المستأجر

ذي بإلزام المستأجر بإعلام الغير ال الإيجاريوبناء عليه، حرصت مؤسسات الاعتماد 

ويكون ذلك  .(33)يتعامل معه، بوضع ملصقات عليه وهي لازمة لتحقيق الغرض

 لإيجاريابوضع لوحة وتثبيتها في وضع جيّد ومرئي يبيّن أحقية مؤسسة الاعتماد 

بشكل رسمي بعد صدور القانون  بملكيتها للمنقول، وأصبح هذا الإجراء مطلوباً 

18/01/1951بتاريخ  51/59الفرنسي رقم 
بخصوص امتياز الرهن الحيازي على  (34)

 لمهني.الآلات والمعدات ذات الاستخدام ا

                                                 
(31) Gilbert Pace, Economie et technique financier du crédit bail, thèse, doc. Op. cit. p. 112. 

هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، الطبعة الثانية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،  (32)

 .175، ص 1998الإسكندرية،
 .119، ص 1997ة العربية،ضلي، الطبعة الثانية، دار النهفايز نعيم رضوان، عقد التأجير التموي  (33)

(34) Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel 
d'équipement, Abrogé par Ordonnance 2000-912, du 18/09/2000, art. 4 JORF 21. 
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الوارد على منقول بعد وضعه للوحة  الإيجاريويلتزم المستأجر في عقد الاعتماد 

 لإيجارياالمعدنية التي تظل ثابتة عليه، بأن يدون عليها ما يفيد ملكية شركة الاعتماد 

للمنقول، وأن المستأجر لا يحوز المنقول المادي إلا بصفة الإيجار، ويتحمل وحده نفقات 

 نوضوعة عليه، كما يجب عليه الحفاظ عليها، وأن تكون قراءة ما دُوّ وضع اللوحة الم

 . (35)الإيجاريعليها ممكنة طول مدّة نفاذ عقد الاعتماد 

أحقية مؤجر المنقول في  إلى، (36)ونتيجة لذلك ذهب جانب من القضاء الفرنسي

دائنيه كانوا على علم بحق شركة الاعتماد  أناسرداده من تفليسة المستأجر، بحكم 

 .من خلال اللوحة المعدنية الموضوعة عليه الإيجاري

، حيث قال بعدم جواز (37)عكس ذلك إلىوذهب جانب آخر من القضاء الفرنسي 

الاعتداد باللوحة المعدنية التي وضعت على المنقول، باعتبارها طريقة إشهار وإعلام 

د شركة الاعتماللم يمكن  فإنه، ومن ثم الإيجاريعتماد بملكية المنقول لشركة الا

 اسرداد الأصل المنقول، حتى ولو تم وضع اللوحة المعدنية عليه. الإيجاري

، في اعتبار وضع اللوحة المعدنية على المنقول وسيلة (38)وقد أيّد الكثير من الكتاب

رفعها قام ب أوامتنع المستأجر عن وضعها  إذاإشهار غير فعّالة في تحقيق الغرض منها 

 بالتزامه في لّ د جزاء يوقع على المستأجر الذي يُخ عن الأصل المؤجر، كما أنه لا يوج

وضعها، ومن ثم تعد هذه الوسيلة من وسائل الشهر، قرينة بسيطة على علم الغير 

                                                 
(35) Caporale, litiges et difficultés pratiques suscites par le crédit-bail thèse droit bordeaux 1974, p.26. 
(36) Trib. Com., la Rochelle 26 Juin 1964, J.C.P.1965 (2),14431bis, note. 
(37) Cass. Com., 7 jan 1981, bulletin civil 1981 IV- N°14. 

رسالة  دراسة تحليلية، لعقد الإيجار التمويلي، مشار إليه عند رياض فخري، الآليات القانونية المميزة (38)

. هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص 380، مصر، ص 2000 جامعة المنصورة كلية الحقوق، ،هدكتورا

 .58؛ انظر كذلك، نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص 198
(38) Degend, financement des équipements de l’industrie du commerce et des professions libérales par 
le crédit a moyen terme  et le leasing, ed. d’organisations, Paris 1965, p.62 et suite.                                                  

 .197مشار إليه في هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص 
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أثبت  ذاإ للأصل المنقول، وهي قابلة لإثبات العكس الإيجاريبتملك شركة الاعتماد 

 الغير أنه لم ير أي وجود لها وأقام الدليل على صعوبة قراءتها.

من جهة أخرى، يلتزم المستأجر بإعلام مؤجر العقار بأن المنقول الذي يتواجد به هو 

از للمؤجر حق امتي فإننه بالرجوع للقواعد العامة، إإذ . الإيجاريملك لشركة الاعتماد 

للمستأجر من منقول قابل للحجز يضمن أجرة  مملوكاً بالعين و على ما يكون موجوداً 

 .(39)لمدة الإيجار، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار أوالمباني لسنتين 

، على هذا الامتياز الممنوح للمؤجر على منقولات أيضاً ولقد نص المشرع الجزائري 

يجب على كل من "قانون المدني: من ال 500المستأجر لضمان الأجرة، حيث نصت المادة 

يضع في العين  أنزراعية،  أرضاً  أولذلك  مماثلاً  مكاناً  أو حانوتاً  أو مخزناً  أو داراً  رأج  

أدوات تكون قيمتها كافية لضمان  أومواشي  أومحصولات  أوبضائع  أو المؤجرة أثاثاً 

دم ق أوكان الإيجار لمدة تقل عن سنتين ما لم تكن الأجرة قد عجلت  إذاكافة الأجرة، 

 ."وقع اتفاق على خلاف ذلك أوالمستأجر تأمينات أخرى 

، وهو يتضمن ولو كانت المنقولات (40)الرهن الضمني إلىويستند هذا الامتياز 

ر كان يعلم المؤج أنكانت مملوكة للغير، ولم يثبت المستأجر  أومملوكة لزوجة المستأجر 

صنعه ما ي أنوقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وهناك قرينة على 

 . (41)المستأجر في العين المؤجرة هو ملك له حتى يثبت العكس

                                                 
وري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار عبد الرزاق السنه (39)

 .490، ص 1968والعارية، الجزء السادس، المجلد الأول، دار إحياء الراث العربي، بيروت، 

د وج إذامن القانون المدني الفرنسي  على الرهن الضمني و ذلك بأنه  2072نص المشرع الفرنسي في المادة  (40)
رهن فلا قبل الدين المضمون بال اتفق عليه بعد الرهن و صار مستحقاً ، على نفس المدين لنفس الدائن دين آخر

يص الرهن حتى لو لم يحصل اتفاق بتخص الدينان الأول و الثاني بأكملهمايدفع له  أنيتخلى الدائن عن الرهن قبل 
يكون  أن-  يه بين نفس المدين و نفس الدائن.عل لثاني متفقاً يكون الدين ا أن-: لأداء الدين الثاني و يشرط فيها
 يحل الدين الثاني قبل حلول الدين الأول. أن- هذا الاتفاق قد عقد بعد الرهن.

 .493عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص (41)
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بإمكان مؤجر العقار الذي به المنقول المملوك لمؤسسة الاعتماد  فإنهلذلك  وتطبيقاً 

 اء حقه المقابل للأجرة التي لم يتم الوفاء بها من قبل، التنفيذ عليه لاقتضالإيجاري

أهمل المؤجر في اتخاذ إجراءات الشهر  إذاالمستأجر، وأن ذلك يعد نتيجة طبيعية 

القانوني، قبل دخول المنقولات موضوع العملية التمويلية للعقار المؤجر له، حيث ينفذ 

ملكية بطبيعة العملية التمويلية وب كان يعلم شخصياً  إذامؤجر العقار امتيازه عليها، إلا 

المؤسسة المالية لهذه المنقولات، وإذا قام المستأجر بإجراءات الشهر في الوقت المناسب، 

 .(42)هذه المنقولات تخرج من نطاق امتياز مؤجر العقار فإن

يشمل امتياز مؤجر العقار المنقول  أنمن  الإيجاريونتيجة خوف شركة الاعتماد 

المملوك لها، والذي يكون المستأجر بصدد الانتفاع به، تقوم هذه الأخيرة بإلزامه بإخطار 

مؤجر العقار بملكية منقولاته المؤجرة له، حتى لا يشملها الحجز التنفيذي الذي يوقعه 

 مؤجر العقار.

 يالإيجارويكون التزام المستأجر بإخطار مؤجر العقار بملكية شركة الاعتماد 

للمنقولات التي ينتفع بها بموجب اتفاق صريح في العقد، وإذا تقاعس المستأجر في 

إخطار  هي التي تتولى ذاتها الإيجاريشركة الاعتماد  فإنتنفيذ هذا الالتزام بالإخطار، 

ستأجر يتولى الم أن، على الرغم من حرصها على ضرورة مؤجر العقار بملكيتها للمنقول

ذلك لعلمه بالمؤجرين من جهة، وحتى يتحمل وحده تبعات وتكاليف إخطار المؤجر 

بالملكية، وهو في جميع الحالات يتحمل مسؤولية تنفيذ مؤجر العقار على الأصل 

إخلال المستأجر  ، ولن تخشى هذه الأخيرة في حالة(43)الإيجاريالمملوك لشركة الاعتماد 

، حيث تعتبر مشهراً  الإيجاريكان عقد الاعتماد  إذالتزامه بإخطار مؤجر العقار، با

للمنقول نافذة في مواجهة الجميع بما فيهم مؤجر العقار،  الإيجاريملكية شركة الاعتماد 

                                                 
(42) Cabriallac, Michelle, leasing, ency, Dalloz, Droit civil, 1975, n°74. 
(43) Le loup, J.C.P, 1965,11.1433 bis. 
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قع بطلانه، وإنما رتب المشرع جزاء يو الإيجاريولا يرتب على إغفال شهر عقد الاعتماد 

في  س ركناً الشهر لي أنعلى الملتزم بهذا الشهر وهي المؤسسة المالية، ويرتب على ذلك 

العقد، ولكنه ضرورة لاحتفاظ المؤسسة المالية بحق ملكيتها، في مواجهة من يتعامل 

 (44).الإيجاريالصناعي المستفيد من عقد الاعتماد  أومع المشروع التجاري 

ووضع اللوحة على الأصول المؤجرة، نظام محدد من قبل التشريع البلجيكي وهو 

المصرف لذلك بعد الموافقة على  أويمثل فائدة عملية ولا يطمئن صاحب البنك 

شجع ي أنالمنشآت ليبحث عن اللوحة، وهذا النظام يمكن  إلىالتمويل، حيث يأتي 

وفي ظل عدم وجود  فإنهبالرغم من ذلك  كإعادة اللوحة ونزعها بعد ذلك، أكيداً  تحايلاً 

 اريالإيج. ولأجل تأمين عملية الاعتماد مؤسفاً  غياب اللوحة يعد أمراً  فإنإشهار آخر، 

ظاهر لمدينهم، تفضيل اليسار ال إلىئي النية يسعون من الدائنين السي   عدداً  فإن، اقتصادياً 

معهم بالاستهانة بحقوق الغير، كما أنه وأمام عدم  ما يكون متواطئاً  والذي غالباً 

ه في السوق البيع بالتقسيط وتمويل فإنالاحتجاج بالشرط المسمى الاحتفاظ بالملكية، 

لكلي لتحصيل اغاية ا إلىالعام يتصور حدوثه، وفي إطار عقد الإيجار تأخير البيع 

عد ش ربح، ولكن هذا كله يللقيمة الإجمالية مع وجود هام هتلاكاً اللأقساط التي تمثل 

من  534ارتكزت على المعيار الآمر لنص المادة  (45)، لأن محكمة النقض الفرنسيةعبثاً 

ائية عند التسوية القض أوالقانون التجاري، وعلى مبدأ مساواة الدائنين عند الإفلاس 

 تلتكييف العقد المتنازع فيه، بعقد بيع مستر وأقساط الأجرة المدفوعة تعتبر دفعا

 حسابات تدخل في الثمن.

                                                 
 .123فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص  (44)

(45) Cass. Com., 18 novembre 2014, pourvoi n°13-23.997; Disponible à 
http://www.lettredesreseaux.com/P-984-489-A1-conditions-d-acquisition-d-une-clause-
resolutoire-inseree-dans-un-contrat-de-credit-bail-immobilier-cass-com-,-18-novembre-
2014,-pourvoi-n-13-23-997.html 
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دد كيفيّات إشهار عمليات الذي يُح  06/90المرسوم التنفيذي رقم في  شِرر ولم يُ 

أي شهر يقع على عاتق  إلى،  -السالف ذكره-للأصول المنقولة  الإيجاريالاعتماد 

بعرض الالتزام بقيد الإشهار الذي يقع على عاتق  المستأجر مهما كان نوعه، مكتفياً 

نقول ملكية الم أنما يثبت  أوالمستأجر لا يكلف بوضع أي لوحة  فإنالمؤجر، ومن ثم 

المرسوم ذاته وعند عرضه للملحق الخاص بقيد عملية الاعتماد  أنتعود للمؤجر، إلا 

المؤجرة بذات  عيين المنقولاتت إلىوالمرتبط بالأملاك المنقولة، اكتفى بالإشارة  الإيجاري

 .(46)الطلب الخاص بالقيد

 المبحث الثاني:

 الإيجاريأهمية الشهر القانوني لعقد الاعتماد 

 للمنقولات وجزاء تخلفه 

جر للكافة، وأن المستأ ظاهراً  بعد ترتيب آثاره وضعاً  الإيجارييظهر عقد الاعتماد 

هو المالك لمحل العقد، وينجم عن هذا الوضع أثر سلبي تنعكس على شركة الاعتماد 

باعتبارها هي المالكة للأصل المؤجر، وتنعكس على الغير الذي يغر بهذا  الإيجاري

وزه من على ما يح على يسار المستأجر تأسيساً  الوضع ليعتمد عليه باعتباره مؤشراً 

ما كان  إذا. وتزداد عواقب الوضع الظاهر، اً و في حقيقة الحال ليس مالكأصول، وه

 من العناصر القيمة الهامة، التي يعول عليها الإيجارييحوزه المستأجر بصفة الاعتماد 

الغير لمنح ائتمانهم للمستأجر المستفيد، ولهذا السبب تكمن أهمية شهر عقد الاعتماد 

 .الإيجاري

كان  أنر ، تزداد أكثالإيجاريالشهر القانوني لعقد الاعتماد  بها ىظالأهمية التي يح أن

                                                 
ل المرتبط بالأملاك المنقولة، المركز الوطني للسجانظر الملحق الأول، كشف قيد عملية الاعتماد الإيجاري  (46)

 .10التجاري، ج.ر. عدد 
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اليسار الظاهر على المستأجر خطر على الغير كما سبق  أن، ذلك منقولاً محل هذا العقد 

وكة للمنقولات الممل بيانه، وليس على المؤجر فحسب عندما يكون المستأجر حائزاً 

 .(47)حقيقياً  قد يخفي إعساراً ، وهو في الحقيقة الإيجاريلمؤسسة الاعتماد 

 اريالإيجوعلى ضوء ذلك سيتم استعراض أهمية الشهر القانوني لعقد الاعتماد 

 الإيجاريللمنقول )المطلب الأول(، ثم التطرق لجزاء تخلف شهر عقد الاعتماد 

 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول:

 للمنقولات الإيجاريأهمية شهر عقد الاعتماد 

الغير الذي  إلىفائدة أطراف العقد فحسب، بل تتعداها في للشهر أهمية لا تنحصر  نإ

ية وتبدو هذه الأهمية عند تخلف عمل .يتعامل مع المستأجر صاحب الملكية الاقتصادية

بمحل عقد الاعتماد  الإيجاريالشهر، من حيث عدم جواز احتجاج شركة الاعتماد 

لغير الذي يتمسك بالوضع الظاهر الذي يوحي ، ومن ثم بملكيتها له ضد االإيجاري

ن الخطر لملكيته، وهنا يكم له بأن المستأجر حائز المنقول هو مالكه، وأن الحيازة تعد سنداً 

 .منقولاً كان  أندون شك على صاحب الملكية القانونية 

 والآثار الهامة التي ترتب عليه، كان لزاماً  الإيجاريلأهمية عقد الاعتماد  ونظراً 

لتدخل واشراط شهره، كما هو الشأن في التصرفات القانونية التي يكون محلها نقل ا

كبيع السفن  منقولاً شهر التصرف القانوني الذي يكون محله  أوملكية العقار، 

 إذاويكون على بيّنة من أمره  والطائرات، وذلك حتى يعلم الغير بوجود هاته العقود،

 أراد التعامل مع أحد أطرافها. 

                                                 
 .142بن زيوش مبروك، المرجع السابق، ص  (47)
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ماد خضع كافة عمليات الاعتأ المشرع، بالنظر لأهمية الشهر فهذا الأمر على تر فُ  ي  ولم

ى كيفياته، وكان ذلك حته تأخر تدخله بتنظيم ليع عابُ ، إلا أنه يُ (48)للشهر الإيجاري

حدد كيفيات إشهار عقد الذي  06/90من خلال المرسوم التنفيذي رقم  2006عام 

قد ، فظهر لهذا التنظيم وجود بعد ع-السالف ذكره-للأصول المنقولة الإيجاريالاعتماد 

 إليهأضحت الضرورة  أن، وبعد الإيجاريمن الزمن من تاريخ سن قانون الاعتماد 

ملحة لتدخل الجهة الموكول لها تنظيم وتحديد كيفياته، لذلك أصبح للنص القانوني 

 الذي يشرط الشهر فعاليته.

وتكمن أهمية الشهر في اعتباره وسيلة من شأنها إعلام الغير بطبيعة وضع يد 

له،  اً مالكالمستأجر على الأصل المؤجر، وهو بذلك يحفظ للمؤجر حقوقه باعتباره 

وبالتالي يظل من ضمن الضمان العام لدائنيه، ولا يدخل ضمن الضمان العام لدائني 

 ما تصرف المؤجر في إذامصلحة المستأجر  المستأجر، كما يحمل الشهر من جهة أخرى،

 .(49)المال المؤجر

– اللاحق الإيجاريبعقد الاعتماد  كان الأمر متعلقاً  إذا وتزداد أهمية الشهر بروزاً  

تكمن الخطورة في هذه الصورة من صور عقد الاعتماد  إذ، (50)-إليه الإشارة السالف

في استمرار حيازة المستأجر للأصل منذ البداية، وامتدادها على الرغم من  الإيجاري

 هذه الحيازة التي نشأت أنالبيع الذي تم من قبله لذات المنقول الذي كان مالكه، إلا 

ن هنا تبدو إيجار. وم إلىبعد إبرام هذا العقد ليست حيازة تستند للملكية، بل تستند 

                                                 
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، السالف ذكره. 96/09المادة السادسة من الأمر رقم   (48)

قد الإيجار، جمهورية مصر بع رناً أسامة أبو الحسن مجاهد، عقد التأجير التمويلي، أحكامه الخاصة مقا (49)

 .175،  ص1999طبعة  ،العربية

فيلالي بومدين، الجوانب القانونية والاقتصادية للاعتماد الإيجاري )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه السنة   (50)

 .98، ص 2001/2002الجامعية 
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 منه في صورته التقليدية، لأن الغير في اللاحق أكثر ظهوراً  الإيجاريأهمية عقد الاعتماد 

الأصل المنقول الذي كان في حيازة المستأجر هو ملكه ويدخل في  أنالحالة الأولى يظن 

محورياً في بيان حقيقة حيازة المستأجر لهذا المنقول،  ضمانه العام، والشهر هنا يلعب دوراً 

 .(51)لى سبيل الملكيةبأنها حيازة على سبيل الإيجار وليس ع

وقد يقوم الغير ممن يتعامل مع المستأجر، بالتنفيذ على ما يحوزه المستأجر من منقول 

هذا الضمان سراب، وأن ذمته المالية فارغة  أنعلى الحيازة، هنا سيصطدم بحقيقة  اعتماداً 

من العناصر الإيجابية ولاسيما المنقول الذي كان تحت حيازته، وذلك نتيجة شهر عقد 

، لذلك يحمي المؤجر نفسه من التنفيذ على المنقول الذي كان في حيازة الإيجاريالاعتماد 

 قيد الأصل في جانبالمستأجر. ومن ناحية أخرى، لا يتأتى للمستأجر الإقدام على 

عليه تسجيل كافة  أنه غير مملوك له، ويكون لزاماً  الأصول في حسابات مشروعه على اعتبار

 لجانب الخصوم في حساب الاستغلال الإيجاريالأعباء المالية الناشئة عن عقد الاعتماد 

 .(52)العام، حتى يتمكن من خصم تكاليف استئجار المنقول من وعائه الضريبي

، تتبين من جهة أخرى في كونه يرفع الغلط الإيجاريشهر عقد الاعتماد  أهمية نإ

كون الأصل تعامل معه، و أنالذي كان فيه الغير فيما يتعلق بحقيقة مدى يسار المستأجر 

 .(53)تستطيع مواجهة الكافة بتملكها له إذ، الإيجاريلشركة الاعتماد  مملوكاً 

 اراً في كونه لا يرتب أضر الإيجاريومن ناحية ثالثة، تبدو أهمية شهر عقد الاعتماد 

يستطيع  مملوك له حقيقة، وبالتالي فهو لا الأصل المؤجر غير إذالمستأجر المستفيد، على 

ذمته المالية، ولا يكون تنظيم الشهر القانوني إلا بمثابة  التمسك به كعنصر من عناصر

 لإيجارياللتوازن المقبول عدالة، بين مصالح شركة الاعتماد  واقعة تأكيداً تقرير حقيقة 

                                                 
(51) Danièle Grémieux, Daniel Crémieux –Israël, Leasing et Crédit -bail mobilier Aspects 
Juridiques Comptable et Fiscaux, Dalloz .Paris 1975.n° 39. 
(52) Caporale, litiges et difficultés pratiques suscites par le crédit-bail leasing, op.cit.p2. 
(53) Em Bey.J.C.P 97note sous cassation cour d’appel de montpellier20 nov.73. 
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 هذا الأخير فإنومصالح الغير الذين قد يتعاملون مع المستأجر. بل على العكس، 

 لإيجاريا، في حالة إقدام شركة الاعتماد الإيجارييتحقق له ميزة إزاء شهر عقد الاعتماد 

سوف يستتبع نفاذ الاعتماد  الشهر أن  أساسعلى التصرف في الأصل المؤجر، على

 .(54)في مواجهة الكافة ومن بينهم من أقدم على شراء الأصل الإيجاري

أهمية الشهر القانوني غير قاصرة على مالك المنقول المؤجر، بل تتعداه  فإنومن ثم 

ه المستأجر الذي تتقلص عن إلىالغير الذي يتعامل معه، كما تنصرف هذه الأهمية  إلى

 نأالضرائب، لأنه يقيد ما أجره في جانب الخصوم وليس بجانب الأصول، مما يعني 

الأصل المؤجر كان يستغله المؤجر في مشروعه مقابل أجرة، وأن دفعاتها تعد تكاليف 

من أصوله وبذلك يتفادى دفع  اً له وأن هذا الأصل لا يعد بأي حال من الأحوال جزء

 عنه. الضرائب

الشهر ب الإيجاريكذلك من الآثار السلبية التي يرتبها عدم قيام شركات الاعتماد 

خلفه  وأالقانوني، فقدانها لحق الاحتجاج بملكيتها اتجاه الغير الذي يتعامل مع المستأجر 

 ما يحوزه المستأجر أنعلى وضع ظاهر، حيث اعتبر  العام، الذي اعتمد على يساره بناء

، (55)منها إيجابياً  من ذمته المالية ويدخل ضمن عناصرها ويشكل جانباً  جزء ما هو إلا

                                                 
(54) Solal crédit- bail actualités juridiques et propriété immobilières note sous de cour 
cassation ch. com. 16/12/1975. 

، ة المعارف بالإسكندرية، مصرأمشار إليه في قدري عبد الفتاح الشهاوي، موسوعة التأجير التمويلي، منش

 .55، ص 2003

والمتعلق  1972جويلية  04الصادر في  72/665 الثامنة من المرسوم رقموفي هذا الصدد نصت المادة  (55)

عليها  للأشكال المنصوص وفقاً لم يتم الإشهار  إذا»بشهر عمليات الاعتماد الإيجاري للمنقول والعقار، على أنه: 

 1966جويلية  2ن  من قانو 3و1مؤسسة الاعتماد الإيجاري لا تستطيع المطالبة بتطبيق المادة  فإن  5، 2بالمادتين 

 «.المعدل له، ومن ثم عدم جواز الاحتجاج أمام الدائنين بملكيتها

Art 8 du décret n°72-665du 4 juillet1972: ≪ Si les formalités de publicité n’ont pas été 
accomplies dans les conditions fixées aux articles 2à5,l’entreprise de crédit-bail ne peut, du 2 
juillet 1966  opposer aux créanciers en application de l’article 1er-3 de la loi modifiée ou ayants 
cause à titre onéreux de son client, ses droit sur les biens dont elle à conservé le propriété sauf 
si elle établit  que les intéressés eu connaissance de l’existence de ces droits ≫. Disponible à  
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 .(56)الغير الذي تعامل مع المستأجر كان سيئ النية أنأثبتت  إذااللهم إلا 

والدائن الحائز على هذا الأصل وهو  الإيجاريوإذا ثار نزاع بين شركة الاعتماد 

المستأجر، وطالبت الشركة باسرداد هذا الأخير، وتمسك الغير في التنفيذ عليه باعتباره 

القضاء يأخذ  فإنمن عناصر الضمان العام المقرر لهم على ذمة مدينهم،  عنصراً 

كان محله  إذا، لاسيما الإيجاريوذلك عند عدم شهر عقد الاعتماد  بالأوضاع الظاهرة،

في حالة شهر إفلاس المستأجر، حيث يعتبر الأصل المنقول من ضمن أموال  منقولاً 

 في ذلك جماعة الدائنين على مصلحة المالك الحقيقي، وهذا يعد أثراً  التفليسة مرجحاً 

 إذا. بخلاف ما (57)بالشهر القانوني الإيجاريعن عدم قيام مؤسسة الاعتماد  ناتجاً  سلبياً 

من القانون المدني  2279الغير لا يستطيع التمسك بنص المادة  فإنتم الشهر، 

ومن ثم عدم جواز الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، لأن  (58)الفرنسي

الفرنسي المتعلق بالشركات التي تمارس الـتأجير التمويلي،  1966جويلية  2قانون 

 . (59)ن غيرها التي لم تقم بالشهرفي وضع أفضل م الإيجاريوضع مؤسسة الاعتماد 

 ، تمثل بالنسبة لها الضمان الجوهري الذيالإيجاريملكية شركة الاعتماد  أنونتيجة 

تتمتع به ضد مخاطر إعسار المستأجر، فإنها لا تتحمل قبول هذا الخطر الناجم عن اتجاه 

تقرير عدم نفاد ملكيتها في مواجهة دائني المستأجر، وبالخصوص  إلىالقضاء الرامي 

عند شهر إفلاسه، فحينئذ يكون للشهر أهمية لتفادي الآثار السلبية عند تخلفه حتى يبقى 

                                                 
https://www.legifrance.gouv.fr                                                                                                               
(56) BEY et Gavalda, de la publicité des opérations de crédit- bail mobilier ?  Que sais-je? 
PUF., Paris, 1981.n°1 p 2549. 
(57) Ripert Roblot, traité élémentaire de droit commercial L.G.D.J paris  Tome 9éme éd p 314. 
(58) Article 2279 du Code civil, Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2, Abrogé 
par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 9: "Les actions possessoires sont ouvertes dans 
les conditions prévues par le code de procedure civile à ceux qui possèdent ou détiennent 
paisiblement". , disponible à: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle. 
(59) Chantal Bruneau, Le Crédit -Bail Mobilier, La Location Longue Durée et La Location 
Avec Option d'Achat, Banque édition 1999, p.211. 
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كان، ويكون المستأجر في جميع الأحوال  لمواجهة أيّ  فعالاً  للملكية بالفعل ضماناً 

 .(60)ملكيته أوبالمنقول  المساس إلىأمامها في كل ما يؤدي  مسؤولاً 

 ذاإذلك قد يضّر بمصالح المستأجر،  فإنمن جهة أخرى وفي حالة عدم شهر العقد 

 مواجهة نفاذه في إلىفي الأصل، والذي يؤدي  الإيجاريما فرضنا تصرف شركة الاعتماد 

يكون في صالح المستأجر عند تصرف  أنمن شأن شهر العقد  فإنهالمستأجر، ومن ثم 

 يتمسك بالاتفاق وما ينشأ عنه من حقوق في أنلمؤجرة فيه، حيث يستطيع المؤسسة ا

 .(61)إليهمواجهة المشري المتصرف 

أهمية الشهر القانوني بالمرسوم التنفيذي رقم  إلىلم يتعرض المشرع الجزائري، 

والمحدد لكيفيات الشهر القانوني للأصول  26/02/2006الصادر في  06/90

المنقولة، ولم يتعرض للآثار الناجمة عن تخلفه، مما يعني وجود فراغ تشريعي ظاهر، وأنه 

لذين قد تأجر، اعلى هذا النحو يمكن افراض وقوع نزاع بين المالك المؤجر ودائني المس

لمؤجر، ل على الأصل المملوك أصلاً  نبالتنفيذ على ما يحوزه مدينهم ويحجزو نيقومو

 .(62)الإيجاريالذي لم يقم بعملية الإشهار القانوني لعقد الاعتماد 

 المطلب الثاني:

 للمنقولات الإيجاريجزاء تخلف إجراء شهر عقد الاعتماد 

ما  أي نتيجة مهما كانت طبيعتها، قد ترتب على تخلف إلىلم يتعرض المشرع الجزائري 

من وجوب شهر عمليات الاعتماد  96/09اشرطه بالمادة السادسة من الأمر رقم 

المنظم لكيفيات إشهار عمليات  06/90. وحتى نصوص المرسوم التنفيذي رقم الإيجاري

                                                 
، 2011فة للنشر، عمان، الأردن، ، دار الثقا-دراسة مقارنة-محمد عايد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي  (60)

 .69ص 

 .130فايز نعيم رضوان ،المرجع السابق ص  (61)

 .155بن زيوش مبروك، المرجع السابق، ص  (62)
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 لىإضمنية  أويحة للأصول المنقولة، جاءت خالية من أي إشارة صر  الإيجاريالاعتماد 

ن للمشرع ا كان يمكتشريعيً  هناك فراغاً  أنالجزاء الذي يرتب على تخلف الشهر، مما يعني 

تفاديه بالنص على هذا الجزاء، أسوة بالتشريعات الأخرى التي تعرضت له، بتحديد محتواه 

 ونوعه ومنها بالخصوص التشريعين الفرنسي والمصري.

 455/66من القانون رقم   3فالمشرع الفرنسي على سبيل المثال، وفي المادة الأولى فقرة 

لمعدل ، االإيجاريالمتعلق بالمؤسسات التي تطبق الاعتماد  1966جويلية  2الصادر في 

العمليات المشار إليها بالمادة الأولى خاضعة  أن، على 1967سبتمبر  28بالأمر الصادر في 

، ومن ثم (63)فياته بمرسوم يضبط الشروط التي بتخلفها يتخلف الشهرلإشهار تحدد كي

 2وبعد ست سنوات من صدور قانون  .عدم جواز الاحتجاج بملكية المنقول على الغير

صدر  1972جويلية   4، وبتاريخ الإيجاريالمنظم لشهر عمليات الاعتماد  1966جويلية 

على تخلف الشهر، يتمثل في عدم  رتبت المادة الثامنة منه أثراً  إذ 655/ 72مرسوم رقم 

 بالاحتجاج بملكيتها تجاه دائني المستأجر حسني الإيجاريإمكانية قيام مؤسسة الاعتماد 

 إلى يضاً أالنية، كما يمتد عدم جواز احتجاجها بملكيتها للمنقولات التي يحوزها المستأجر 

 لإيجاريالمنقولات بعوض، ما لم تقم مؤسسة الاعتماد الخلف الخاص له والذي تلقى عنه ا

 .(64)الدليل على علمه بملكيتها له

  

                                                 
 .115مشار له عند؛ هاني دويدار ، المرجع السابق، ص  (63)

(64) Daniel Crémieux Israel, leasing et crédit- bail mobilier, aspects juridique, comptables et fiscaux, op. 
cit, p148, 149. 
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 الخاتمة

حقيقة ب م الغيرلإعلا يعد إلا طريقاً  ، لاالإيجاريالشهر القانوني لعقد الاعتماد  نإ

المركز المالي للمستأجر، حتى لا ينخدع هذا الغير بمظهر اليسار فيلتبس عليه الأمر 

 .عندما تنكشف الحقيقة ويسرد المؤجر أشياءه ثقته، مما قد يضر في النهاية بهويمنحه 

 اويسري على الغير ومنهم بالخصوص دائن رر ه  شرّ المُ  الإيجاريوإذا كان عقد الاعتماد 

ذا بوجود مثل ه ضِ حر للد   غير قابلة   قرينةً  د  ع  يُ  ر  هر الخاص، وأن الش   هُ فُ ل  المستأجر وخ  

، وأنه يعد بمثابة إعلان حق ملكية مال منقول موجود بحيازة الغير بموجب (65)العقد

هذا العقد، وأن المالك المؤجر يعفى من إثبات ملكيته للمال موضوع عقد الاعتماد 

قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية  فإنعندما يكون قد تم شهر هذا العقد،  الإيجاري

 .(66)لا تطبق حينئذ

ه المنوط للمنقول دور الإيجاريوعليه ولكي يلعب الشهر القانوني في العقد الاعتماد 

 ه، يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات والمتمثلة في الآتي:ب

  وذلك الإيجارييجب الإعلام بالدور الذي يلعبه الشهر القانوني لعقد الاعتماد ،

يتم  أنب المؤجرين، ويج أوبتوضيح مزايا هذا القانون سواء بالنسبة لفئة المستأجرين 

ته بقاطكافة فئات المجتمع بكل  إلىهذا الإعلام بطريقة سهلة ومبسطة، حتى تصل 

، غير رسمية أومن طرف جهات رسمية  در ق  عر الفكرية، من خلال تنظيم أيام إعلامية تُ 

ية ودولية في الجامعات بحضور رجال الأعمال وأصحاب القرار تنظيم ملتقيات وطن أو

 ومن يهمه الأمر.

  غفال المشرع النص على جزاء تخلف الشهر مما يجعل هذه إعادة النظر في إيجب

                                                 
(65) Cass.com, 12 avr.1988J.C.P.1988iv211. 
(66) Didier R Martin, crédit bail mobilier, location et possession du bien loué et revendu J. C 
.P.1998p. 539. 
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الأمور من ادعاء دائني المستأجر  إليهتصير  لاسيما في ظل ماالعملية دون جدوى، 

للمنقول، بأن مدينهم هو الحائز وبناء على ذلك يمنحونه ائتمانهم، ويستطيعون الحجز 

ته على ملكي على أنه حائز وحيازته دليلاً  على ما يحوزه مدينهم من منقولات اعتماداً 

من  يرتم شهر المنقول، وتكاد تكون نتيجة عدم الشهر أخطر بكث إذاللمنقول هذا 

دائني المستأجر سيتمسكون من باب أولى بغياب هذا  فإنأي تحفظ  نه ودونإ إذالشهر، 

في ظل عدم النص على ما يرتب على الشهر من  ،الشهر للتنفيذ على ما يحوزه مدينهم

على المؤجر مالك  حقيقياً  عد خطراً إمكانية الاحتجاج بالملكية، وهذا دون أي شك يُ 

 المنقول.

شريع بعض التشريعات كالت إليهيقتدي بما ذهبت  أنلذلك على المشرع الجزائري 

لفرنسي المادة الثامنة من المرسوم افي  على تخلف عملية الشهر أثراً الفرنسي، حين رتب 

حتجاج بالا الإيجاريالمتمثلة في عدم إمكانية قيام مؤسسة الاعتماد ، و655/ 72رقم 

 ر حسني النية.بملكيتها تجاه دائني المستأج

  يحتفظ فيه بملكية العين المؤجرة  الإيجاريالمؤجر في عقد الاعتماد  أنبما

المتضمن أحكام  96/09تكون أحكام الأمر  أنوالمستأجر يحتفظ بالحيازة، فيجب 

المنظم لكيفيات الشهر  06/90، والمرسوم التنفيذي رقم الإيجاريعقد الاعتماد 

تراعى فيه الطبيعة الخاصة لهذا العقد، وما يحققه من أهداف  ، أكثر تفصيلاً الإيجاري

 لىإاقتصادية وحماية لازمة وفعالة لأطراف العلاقة التعاقدية وللغير، وإلا لجأ الدائن 

سه، كما هو إفلا أووسيلة الاحتفاظ بالملكية كوسيلة ضمان تقيه من خطر إعسار مدينه 

 سبيل الضمان نقل الملكية على أورن بوعد بالبيع، الإيجار المق أو الإيجاريالحال في البيع 

 كبيع الوفاء.
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